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يعد التغيير عنصرا مهما لنجاح المؤسسات في الوقت الحاضر، التي أصبحت من أهم مهامها تحقيق التكيف والتوافق مع المتغيرات السريعة والمتجددة، ويتعين عليها أن تتبنى اتجاهات إيجابية حيال مبدأ التغيير؛ للحفاظ على وضع جيد في الأسواق التي تتميز بالتنافس المستمر، ولا شك أن تجاهل أهمية التغيير وإهماله سيكون مكلفا جدا؛ ذلك أن إدارة التغيير تعلم المديرين كيف يتعاملون معه بشكل يجعله روتين حياتهم العملية بالتعرف المسبق على أسبابه، أنواعه، مصادره والمجالات الممكن التغيير فيها، وما هي الصعوبات التي من المحتمل أن يواجهوها وكيف يعالجوها...، مما يجعلهم يتقدمون على منافسيهم، ولذا نهدف من خلال هذا البحث إلى إعطاء بعض المفاهيم الأساسية حول التغيير وتوضيح أهميته بالنسبة للمؤسسة، وكيف تساعد إدارة التغيير على التكيف مع متغيرات المحيط.
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Résumé:
Le changement est un élément important pour le succès des entreprises à l'heure actuelle, qui sont devenues l'une des fonctions les plus importantes de l'adaptation et la compatibilité avec les changements rapides et renouvelables. Elles doivent adopter des attitudes positives envers le changement pour maintenir une bonne position dans les marchés caractérisés par une concurrence continue. L'ignorance et la négligence de l'importance du changement seraient trop coûteuses. parce que le management du changement va apprendre des gestionnaires pour le traiter en identifiant à l'avance les causes, les types, les sources et les domaines où on doit faire des changements, et quelles sont les difficultés qui sont susceptibles de faire face et comment les surmonter.  Ce qui les mettent en avant des concurrents. Donc nous visons, à travers cette recherche, de donner quelques notions fondamentales sur le changement et expliquer son importance pour l'entreprise et comment le management du changement aide à s'adapter aux changements de l'environnement.

مــقدمة
تعمل المؤسسة الاقتصادية في بيئة تتميز بالتغيرات السريعة المتلاحقة والتطورات المتعاقبة، تتضح مظاهرها في كافة المجالات: الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية والتكنولوجية... احتلت فيها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكان الصدارة في اهتمامات مختلف قطاعات الأعمال والخدمات، بل أصبح التغيير هو الثابت الوحيد في عالم متغير؛ أين تتنوع أشكال المنافسة وتزول الفواصل الزمنية والمكانية بين الأسواق والدول، وهذا ما يعني أن تعاملها معه لم يعد كماليا بل أصبح أمرا حتميا؛ ومصيرها مرهون بمدى قدرتها على التحول وفقا للمقتضيات المستجدة التي لا تترك مجالا للاختيار؛ إما السير معها ومجاراتها وربما تحقيق السبق في ذلك، وإما عدم مواكبتها وهو ما يعني الزوال والتلاشي، وهذا ما يعني أنه لا ضمانة في البقاء أو النمو، والنجاح أو التفوق إلا بالاعتماد على إدارة التغيير بوصفها الرؤية الواعية والخيار الرشيد في تسيير هذا الانتقال ومواجهة بيئة التغيير، وما تأتي به من تطورات سريعة ومتنوعة لا يمكن التنبؤ بها في أكثر الأحيان، وسنحاول في هذا البحث توضيح كيف تساهم إدارة التغيير في التغلب على متغيرات المحيط، باعتبار التغيير كحتمية أكثر منه ضرورة، من خلال التطرق للنقاط التالية:
1. مفاهيم حول التغيير التنظيمي.
2. أنواع التغيير التنظيمي. 
3. مراحل ‏التغيير التنظيمي.
4. دوافع قيام المؤسسة بالتغيير التنظيمي وطرق التأقلم مع متغيرات المحيط.
5. إدارة التغــــيير.
6. مقاومة التغيير.
I- مفاهيم حول التغيير التنظيمي:
يعد التغيير عنصرا مهما لنجاح إدارة الأعمال في الوقت الحاضر، ولا شك أن تجاهل أهمية التغيير وإهماله سيكون مكلفا جدا؛ لأن إدارة التغيير تعلم المديرين كيف يتعاملون معه بشكل يجعله روتين حياتهم العملية بالتعرف المسبق على أسبابه، أنواعه، مصادره والمجالات الممكن التغيير فيها، وما هي الصعوبات التي من المحتمل أن يواجهوها وكيف يعالجوها... مما يجعلهم يتقدمون على منافسيهم.
(- تعريف التغيير التنظيمي: يمكن تعريفه بأنه "ذلك التغيير الذي يتم تصميمه وتطبيقه في المنظمة(المؤسسة) بشكل نظامي وفي التوقيت الملائم، وذلك وفقا لتوقع حدوث بعض التغييرات في البيئة أو داخل المنظمة مقدما"1 من خلال "إحداث تعديلات في أهداف وسياسات الإدارة أوفي عنصر آخر من عناصر العمل التنظيمي مستهدفة أحد أمرين أساسيين هما: ملاءمة أوضاع التنظيم وأساليب عمل الإدارة مع تغييرات وأوضاع جديدة...، أو استحداث أوضاع تنظيمية وأساليب إدارية وأوجه نشاط جديدة تحقق للتنظيم سبقا عن غيره..."2 أي هو "الانتقال من وضع إلى وضع آخر الهدف منه أن يكون إلى الأفضل والأكثر إنتاجا وأداء، بحيث يحتاج هذا التغيير إلى قوة دفع تسهل كافة مراحله المتتابعة وتمكنه من الوصول إلى أهدافه"3
ويعرف أيضا على أنه "العملية التي من خلالها يتبنى الفرد أو المجتمع أو المنظمة مجموعة معينة من القيم والمعارف أو التقنيات مقابل التخلي عن قيم ومعارف وتقنيات أخرى"4
(- أهداف التغيير التنظيمي: تعددت الأهداف التي تجعل من المؤسسة تهتم بالتغيير، ويمكن ذكر بعضها في:5 

1. التعرف على ثقافة الأفراد بشأن المفاهيم والدوافع والأهداف التي تتعلق بعملية التغيير.
2. توصيف استعداد الأفراد واتجاهاتهم بشأن عملية التغيير والأسباب الحقيقية التي تدفعهم لمقاومة جهوده.
3. التعرف على مجالات عملية التغيير ووضع أولويات لتنفيذ هذه المجالات.

4. تحديد وتوصيف الأسباب الحقيقية لفشل بعض جهود التغيير، وتحديد متطلبات تحقيق فعالية هذه الجهود؛ سواء بتوفير العناصر الإيجابية أو مواجهة العناصر السلبية.
5. تقييم فعالية جهود التغيير على ضوء نتائجها التي تحققت وفق رؤية الأفراد المستفيدين منها.
6. تحديد وتوصيف المؤشرات التي تدل على وجود الحاجة إلى عملية التغيير من وجهة نظر المسؤولين عن تنفيذها والمستفيدين منها.
7. وضع تصور مقترح للإطار العام الذي يجب أن تتم من خلاله عملية التغيير. 
كما يهدف إلى6:
· زيادة قدرة المؤسسة على التطور والبقاء والاستمرارية وذلك بزيادة قدرتها على التكيف مع البيئة المتغيرة، مما يجعل منها نظاما متجددا.

· زيادة إحساس العاملين بأهمية أهداف المؤسسة، وزيادة درجة ولائهم وانتمائهم لها.
· تكوين فريق إداري أكثر كفاءة وتقبلا للتغيير، وتنمية معارف ومهارات العاملين وتحسين أنماطهم السلوكية.
·  تطوير نظم وإجراءات اتخاذ القرار.
·  العمل على تنمية المشاركة في عملية اتخاذ القرارات، والرغبة في تعديل سلوك الموظفين في المؤسسات حتى تتمكن من مواجهة التغيرات التي تحيط بها.
· تنمية روح الجماعة من خلال درجة الإحساس بتفاعل وديناميكية الجماعة داخل المؤسسة، وإرساء قواعد الثقة بين الأفراد المكونين لها.
· زيادة فهم عمليات الاتصال وأساليب القيادة وإيجاد أفضل الأساليب للقضاء على الصراعات والتعرف على أسبابها.
والتغيير الإيجابي يجب أن:7 
· يكون معروف الأهداف ومعروف الوسائل.

· يكون ضمن خطة مدروسة ومتوازنة. 

· يكون ضمن الضوابط والتوجيه الصحيح لكي لا يخرج عن السيطرة المتوازنة.

· يأتي بطموحات وتطلّعات جديدة للمؤسسة والعاملين فيها ويزيدهم حماسا وتماسكا.

· يأتي بفرص عمل جديدة تأخذ بأيدي الجميع إلى التقدم.

· يرفع مواقع الضعف والاختلالات السابقة بإزالة النواقص والسلبيات القديمة التي قام التغيير عليها. 

· يزيل العوائق التي كانت تزيد من ضعف المؤسسة أو تقلل من إيجابياتها. 

· يكسب الإدارة عناصر أو مهارات جديدة لتحقيق الأهداف.
(-أهمية التغيير التنظيمي: للتغيير أهمية كبيرة لكل من الفرد والمؤسسة تتمثل في:8 

1. الحفاظ على الحيوية الفاعلة: تتمثل في التجديد والحيوية وتظهر روح الإبداع والمقترحات، وتختفي روح اللامبالاة والسلبية والروتين الذي يقتل الإبداع والإنتاج.

2. تنمية القدرة على الابتكار: فالتغيير دائما يحتاج إلى جهد للتعامل معه؛ على أساس أن هناك فريقين منهم من يؤيد التغيير ويكون التعامل معه بالإيجاب ومنهم من يتعامل بالمقاومة؛ فالتغيير يطلق كما هائلا من مشاعر الخوف من المجهول وفقدان الميزات أو المراكز وفقدان الصلاحيات والمسؤوليات.
3. تنمية الرغبة في التطوير: يعمل التغيير على التحفيز وإزكاء الرغبات والدوافع نحو الارتقاء والتطوير وتحسين العمل وذلك من خلال عدة جوانب:

· عمليات الإصلاح ومواجهة المشكلات ومعالجتها.

· عمليات التجديد وتطوير القوى الإنتاجية القادرة على الإنتاج والعمل.

· التطوير الشامل والمتكامل الذي يقوم على تطبيق أساليب إنتاج جديدة بإدخال تكنولوجيا جديدة ومتطورة.
(- أسس التغيير التنظيمي: توجد عدة أسس يجب على الإدارة مراعاتها لإحداث التغيير بشكل فعال، منها9: 
1- يجب على المسؤول الإداري أن يجري دراسة دقيقة لطبيعة المشكلة التي تستدعي إجراء التغيير، وأن يخطط للنتائج المرجو تحقيقها، وأن يتعرف على بدء المشكلة وأسباب بقائها.
2- يجب أن يدرك المسؤول دوافعه لمحاولة إحداث التغيير، والأسس التي يبني عليها رغبته في إدخال تغيير معين، كما يجب أن يكون على وعي تام بقيمه ومواقفه واتجاهاته التي لها علاقة بالتغيير، وأثر دوافعه على الآخرين.
3- محاولة التعرف على الأسباب الظاهرة والكامنة لدى الأفراد والتي تدعم التغيير أو تقاومه، حيث يركز اهتمام المسؤول الإداري هنا على التحليل المستمر للقوى الدافعة والقوى المعيقة للتغيير.
4- التعرف على الإمكانيات المتوافرة لدى المسؤول لتقديم العون اللازم أو الدعم الذي تتطلبه عملية التغيير، فالمسؤول قد يواجه مشكلة تقييم إمكاناته وطاقاته الشخصية اللازم تقديمها من أجل دفع الآخرين ومساعدتهم أثناء إجراء التغييرات، فيجب أن تكون متطلبات الوقت والمهارات اللازمة في ذهن المسؤول وفي تخطيطه، وضرورة توفير الموارد اللازمة، لأن عملية التغيير تحتاج إلى الكثير من الإمكانات المادية والطاقات البشرية المؤهلة لقيادتها لتحقيق أهدافها.
5- توضيح هدف التغيير للأشخاص المعنيين في المؤسسة، لأن السرية والغموض يسببان الحيرة والقلق، ويدعوان الأفراد إلى المقاومة.
6- إفساح المجال للآخرين للتعبير عن مشاعرهم واعتراضهم تجاه عملية التغيير بشكل صريح، فإعطاء الفرصة لكل فرد لكي يعبر عن اعتراضه سيؤدي إلى تخفيف حدة مقاومته، ويزود القائد بتغذية عكسية قد تساعده في الكشف عن الأسباب الكامنة للمعارضة، ولأنه كلما زاد اهتمام القائد بالأشخاص وبمشاعرهم كلما زاد احتمال أن ينظر الناس إلى التغيير بطمأنينة وثقة وبالتالي تسهل عملية قبول التغيير.
7- معرفة القائد لما يجب عليه عمله حتى يجعل عملية التغيير مستقرة ومحافظة على استمراريتها وثباتها، فنظرا لأن التغيير يؤثر على الناس فإنه يجب على المسؤول أن يركز اهتمامه على اتخاذ خطوات وتصرفات دقيقة تساعد الناس في تطوير سلوكهم، بحيث يتناسب مع البيئة الجديدة الناجمة عن التغيير.
8- الدعم والمساعدة للأشخاص الذين سيتأثرون بالتغيير.
9- الاهتمام بجانب المعلومات؛ حيث يعتبر تبادل المعلومات بين القادة والأفراد المتأثرين بالتغيير أمرا ضروريا، وبالتالي فإنه يجب اطلاع الأفراد على أهداف التغيير، والإجراءات المتعلقة به، والنتائج التي ستترتب عليه.
وبصورة عامة، فإن أسس التغيير المخطط في أي مؤسسة يجب أن تهدف إلى تغلب المؤسسة على مشكلاتها، وزيادة القدرة على مواجهة الظروف البيئية المتغيرة، وكذلك تهدف إلى إصلاح وضع التنظيم وإتاحة الفرصة للقيادات والعاملين على السواء للإبداع والتطوير في مناخ إداري أفضل، كما يجب أن تستند إلى إحداث تغييرات في أساليب العمل، وفي العلاقات التنظيمية وسلوك الأفراد، وفي بيئة المؤسسة، والاستفادة من التقنية الحديثة.
II-أنواع التغيير التنظيمي: 
توجد عدة أنواع للتغيير التنظيمي حسب المعايير التي صنفت بها، لكن يركز الكثير من الباحثين إلى أن هناك نوعين رئيسين من أنواع التغيير هما:

(- التغيير المخطط: يحدث بصورة مخططة نحو أهداف مقصودة ومحددة مسبقا، ويقصد بالتغيير المخطط "ذلك الإجراء الإداري الهادف إلى إحداث تعديل معين ومحسوب في المنظمة أو أحد عناصرها وفقاً لخطة زمنية وعلى أساس تفكير وتقدير لتكلفة التغيير ومتطلباته من ناحية، والفوائد المترتبة عليه من ناحية أخرى".10
(-التغيير غير المخطط أو العشوائي: هو عملية تلقائية تقوم بها بعض المؤسسات كإجراءات انفعالية أو ردود أفعال لمعالجة حالات مفاجئة وطارئة نتيجة للضغوط التي تتعرض لها المؤسسة مما قد يسفر عنه نتائج غير مطلوبة وضارة.
III- مراحل التغيير التنظيمي:
هناك العديد من النماذج التي قدمت بغرض توضيح الخطوات اللازمة لإجراء التغيير الناجح في المؤسسات، ويعد أهم هذه النماذج الذي قدمه كيرت لوين(Kurt Lewin)، الذي يرى أن أي تغيير مخطط وواع هو عملية تتضمن ثلاث مراحل:11
( -إذابة أو إسالة الجليد:(Unfreezing): تتضمن هذه المرحلة إضعاف واستبعاد وإلغاء القيم والاتجاهات والممارسات والسلوكيات الحالية للفرد لكونها غير فاعلة ومناسبة للمواقف الجديدة، بما يسمح بإيجاد شعور بالحاجة لشيء جديد، فقبل تعلم أفكار واتجاهات وممارسات جديدة ينبغي أن تختفي الأفكار والاتجاهات والممارسات الحالية. 
(-التغيير:(change): يتم هنا الشروع بإنجاز التغيير أو القيام بالصيغ الهادفة في تنفيذ تغييرات محددة، من خلال تطوير القيم والاتجاهات وإنشاء أنماط سلوكية جديدة تنسجم مع الاتجاهات التي يتطلبها التغيير المستهدف في إنجاز التوجهات أو التطورات الجديدة.

والبعض ينظر إلى مرحلة التغيير ليس فقط على أنها مرحلة تدخل بل هي مرحلة تعلم يكتسب فيها كل من الأفراد وجماعات العمل والمؤسسة أنماطا جديدة من التصرف والسلوك والتي تساعدهم في مواجهة مشاكلهم وفي التغيير إلى الأحسن.12
(-إعادة التجميد (Refreezing): لا يكفي إحداث التغييرات بل من المهم جدا حماية ما تم إنجازه، والحفاظ عليه وعلى المكاسب الناتجة عنه، وتتناول هذه المرحلة تحقيق سبل الاستقرار النسبي للمؤسسة بعد أن استوعبت التغيير لغرض تحقيق حالة التوازن الجديدة التي تم اعتمادها في التنفيذ، ويستدعي الأمر أن تتكيف كافة الأنماط السلوكية الجديدة للأفراد للانسجام مع هذا التغيير وتقبل استمراره.
IV - دوافع قيام المؤسسة بالتغيير التنظيمي وطرق التأقلم مع متغيرات المحيط:
إن المؤسسة ما هي إلا جزء صغير من محيط كبير تعمل فيه، تتأثر به وتؤثر عليه في نفس الوقت        -باعتبارها نظام مفتوح- مما يتطلب منها فهم هذا المحيط والتفاعل معه، من أجل خلق نوع من التوافق مع الظروف المتغيرة التي تعتبر دافعا وراء القيام بعملية التغيير، والتي قد تكون مصدر تهديد للمؤسسة أو قد تتيح لها فرصا لصالحها، ومنه فإن اختيارها لمجال التغيير المناسب يعد نجاحا لها ولإدارة التغيير بها.

(- دوافع التغيير التنظيمي: تواجه المؤسسة العديد من القوى أو العوامل والتي تفرض عليها إحداث التغيير داخلها، والتي تتمثل في مكونات المحيط الذي تعيش فيه، ويمكن تقسيمها إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية:

1- الأسباب الخارجية: يمكن تلخيص تأثيرها في:13
1) المتغيرات السياسية والاقتصادية: كالتوجهات السياسية الحكومية؛ المالية والنقدية، التغيرات في القوانين كقوانين الاستيراد والتصدير والضرائب...، معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مستويات الأجور، أسعار مستلزمات الإنتاج، طلب العملاء....

2) المتغيرات الاجتماعية والثقافية والحضارية: كالتغيرات في هيكل السكان؛ الذين يمثلون الطلب على منتجات المؤسسة وكذا عرض العمالة، وفي الطبقات الاجتماعية ومعدلات التعليم.

3) المتغيرات التكنولوجية: عادة ما يترتب على التكنولوجيا الحديثة منتجات جديدة قد تؤثر سلبا على المنتجات القديمة القائمة، وتعد تكنولوجيا الإعلام و الاتصال(TIC) من أحدث مفرزات التطور العلمي والتكنولوجي، كما تطورت الوسائل الإلكترونية لنقل الصوت والبيانات كالبريد الإلكتروني، الفاكس، الإنترنت، الشبكات، وتطور استخدام الحاسب الآلي... ، خاصة وأننا في علم يطلق عليه عالم انفجار المعرفة، وما قامت به ثورة الاتصالات في جعل دور المعرفة يتنامى في نجاح المؤسسات، وتطورت مساهمتها في تحول تلك المؤسسات إلى اقتصاد المعرفة وبما يحدث تغييرا جذريا في المؤسسة ويجعلها تتكيف مع التغير السريع في بيئتها.
     إضافة إلى تأثير المحيط التنافسي والمتمثل في: المنافسين، المستهلكين(العملاء)، الموردين، التشريعات. 
2- الأسباب الداخلية: نذكر منها: التغيير في: الآلات والمنتجات وخطوط الإنتاج، هياكل العمالة وعلاقات العمل، الأساليب والإجراءات المتبعة في العمل، الوظائف الأساسية، علاقات السلطة في المؤسسة، زيادة معدل الدوران الوظيفي، تدني الأرباح14.
(- مجالات التغيير التنظيمي للاستجابة لمتغيرات المحيط: السؤال الذي يطرح هنا: أين يجري التغيير؟ حتى تتمكن المؤسسة من الاستجابة والتكيف مع المتغيرات المذكورة، وسيكون أمام إدارة التغيير مجموعة من الاختيارات، مما سيتوجب عليها اتخاذ القرار المناسب، وللإجابة عن هذا السؤال نلخص فيما يلي أبرز المجالات التي يمسها التغيير داخل المؤسسة:15
1- تغيير رسالة المؤسسة و/أو/ أهدافها واستراتيجياتها: تغيير الرسالة يجب أن يتم مواكبة للمتغيرات التي قد تهيئ فرصا تتطلب استغلالا بإضافة نشاط جديد، أوقد تفرض قيودا يتعين معها إلغاء أو تحجيم نشاط أو أكثر، وتبعا لذلك تتغير الأهداف المتفرعة عن الرسالة، ومن ثم الإستراتيجيات باعتبارها مناهج تتبع لبلوغ الأهداف.

2- تغيير فلسفة وأسلوب تخصيص الموارد: يعني إعادة توزيع الموارد وترشيد استخدامها بما يسهم في حسن بلوغ أهداف جديدة؛ لخفض التكلفة، أو تحسين الجودة، أو زيادة الإنتاجية...
3- تغيير التكنولوجـيا: بمعنى تهيئة معرفة أو طرق أو تجهيزات فنية بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج أو خفض التكلفة...، ويظهر التغيير التكنولوجي في عدة مجالات مثل الآلات والمعدات أو تغيير تتابع العمل... ومن أهم التغييرات في مجال التكنولوجيا هو التغير في نظم المعلومات حيث عرفت تطورا باستخدام الحاسب وظهور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وامتلاك أي مؤسسة لنظام معلومات فعال بات من مقومات النجاح لكون المعلومات أصبحت تشكل أحد مواردها الثمينة، فأي نشاط مآله الفشل إذا كان الدعم المعلوماتي غير كاف؛ أي إذا كانت المعلومات الملائمة غير متوفرة في الوقت المناسب وبالتكلفة المعقولة.
4-تغيير الهيكل التنظيمي: قد يركز التغيير على أحد المكونات الأساسية للهيكل التنظيمي أو أحد الجوانب الخاصة بالتصميم الكلي للتنظيم، أو تغيير علاقات السلطة أو هيكل توزيعها.

5-إعادة التكوين المالي: كاستجابة لاستغلال فرصة سوقية تتطلب زيادة حجم نشاط المؤسسة، أو إدخال شركاء...، أما في الحالة العكسية فقد يتطلب الأمر خفض رأس المال استجابة لضغوط انكماشية. 

6-تغيير سلوكيات العاملين: قد تعمل المؤسسة على تغيير المهارات الخاصة بالقوى العاملة لديها بسبب الرغبة في تحسين أدائهم، أو التغيير في معايير اختيار الأفراد للعمل بها، وقد تعتبر إدراكات وتوقعات الأفراد العاملين بها موضعا للتغيير.

7-التغيير في ثقافة المؤسسة: ثقافة المؤسسة هي مجموعة القيم والمبادئ التي يشترك فيها أفرادها، وعندما يتطلب التغيير استبدال المبادئ والقيم بأخرى مخالفة فإن عنصر المخاطرة يتضاعف ولهذا فإن الكثير من محاولات التغيير الثقافي تلجأ إلى التركيز على تغيير السلوك الفردي والمنظمي دون المساس بالمبادئ والقيم المترسخة، أو إلى إضافة قيم جديدة لا تتعارض مع المبادئ والقيم الموجودة. 
V-إدارة التغــــيير:
تعد دراسة المحيط من القواعد والمسلمات الجوهرية في أنشطة المؤسسة، لأنها هي التي تحدد توجهاتها المستقبلية وتزيد من قدرتها على اتخاذ قرارات رشيدة، وبالتالي اختيار مجال أو مجالات التغيير المناسبة، الإستراتيجية الأفضل للتغيير، من سيقوم بعملية التغيير، والعوامل المؤثرة في عملية الاختيار، وتوقع ما سينتج بعد ذلك وكيف يتم معالجته...، وكل هذا من مهام إدارة التغيير التي تعد الأداة الوحيدة التي تساهم في التكيف مع تحولات المحيط والتمكن من الاستمرار والمنافسة.

(- تعريف إدارة التغيير: تعرف بأنها: "تحرك الإدارة لمواجهة الأوضاع الجديدة وإعادة ترتيب الأمور بحيث تستفيد من عوامل التغيير الإيجابي، وتَجَنُب أو تقليل عوامل التغيير السلبي؛ أي أنها تعبر عن كيفية استخدام أفضل الطرائق اقتصادا وفعالية لإحداث التغيير لخدمة الأهداف المنشودة "16 فهي: "فلسفة لإدارة المنظمة(المؤسسة) تتضمن التدخل المخطط في أحد أو بعض جوانب أو أوضاع المنظمة لتغييرها بهدف زيادة فعاليتها وتحقيق التوافق المرغوب مع مبررات هذا التغيير"17. 

و نستطيع القول أن إدارة التغيير هي على نوعين:18 

1. التغيير من أعلى إلى أسفل: هو نموذج عن القيادة الإستراتيجية التي تهتم بالتغيير الإستراتيجي والشامل بمبادرة من القيادة العليا، ويهدف هذا التغيير العلوي إلى إحداث تأثير كبير على المؤسسة، ويركز على إدخال تغييرات جديدة على نظم المؤسسة وعلى إعادة الهيكلة...

2. التغيير من أسفل إلى أعلى: يحدث نتيجة مبادرات تغييرية يقوم بها عدد من المديرين وبدعم من جميع المستويات الإدارية الأخرى العاملة، يشجع هذا الأسلوب على المشاركة في اتخاذ القرارات وتمكين الأفراد من أداء أعمالهم بشكل أفضل...

   وقد تنشأ برامج التغيير من المستوى الأوسط(الإدارة الوسطى) باتجاه الإدارة العليا والمستوى التنفيذي.
(-مسؤولية التغيير: تواجه المؤسسات الساعية للتغيير مشكلة الإجابة عن السؤال التالي: من يقوم بالتغيير؟ وأبسط إجابة عن هذا السؤال هي: إما أن تقوم المؤسسة بنفسها بالتغيير، أو أن تعتمد على مستشارين خارجيين، أو أن تعتمد على البديلين معا، وفيما يلي سنحدد كيف يمكن أن تتوزع المسؤولية:

1. سلطة التغيير داخل المؤسسة: تقوم الإدارة العليا في المؤسسة بتحديد من له سلطة التغيير، وهناك ثلاث بدائل:19
أولا الإدارة العليا: هنا يستأثر المديرون بمعظم أوكل السلطات الخاصة بعمليات التغيير من تخطيط وتنظيم وإصدار كل القرارات المتعلقة بذلك بالاعتماد على خبراتهم الذاتية أوالإسترشاد بالمعلومات والتقارير التي ترد من مرؤوسيهم، ويعد هذا اتصالا من أعلى إلى أسفل. 

ثانيا:المشاركة: تقوم الإدارة العليا بإشراك باقي المستويات التنظيمية في عملية التغيير، على افتراض أن المستويات التنظيمية ذات كفاءة وأهلية للمشاركة.

ثالثا: التفويض: تقوم الإدارة العليا هنا بالتفويض لباقي المستويات التنظيمية والعاملين بالمؤسسة في تحديد معالم التغيير المناسب.

2. الاستشاريون خارج المؤسسة: مثل المكاتب الاستشارية، ويختلف دور الاستشاري في تحريك عملية التغيير حسب السبب الذي قامت المؤسسة بإحضاره لأجله. 
قد تدخل المؤسسات المشرفة على بعض القطاعات الاقتصادية في تطوير هذه القطاعات التي تعمل ضمنها المؤسسة محل التغيير، كما قد يتدخل الوزراء المشرفون بحكم مناصبهم للتأثير في شغل المناصب الهامة من خلال التعيين والنقل وإعادة تنظيم تلك المشروعات التي تثبت عدم قدرتها على الربح وتحقيق أهدافها، أو تتدخل الجمعيات العلمية الإدارية، وجمعيات اتحادات الصناعة والتجارة، نقابات العمال، جمعيات حماية المستهلك... من خلال ما تجريه من مفاوضات مع المؤسسات.

وانطلاقا مما سبق نستطيع القول أن إدارة التغيير هي على نوعين: 

3. التغيير من أعلى إلى أسفل: هو نموذج عن القيادة الإستراتيجية التي تهتم بالتغيير الإستراتيجي والشامل بمبادرة من القيادة العليا، ويهدف هذا التغيير العلوي إلى إحداث تأثير كبير على المؤسسة، ويركز على إدخال تغييرات جديدة على نظم المؤسسة وعلى إعادة الهيكلة...

4. التغيير من أسفل إلى أعلى: يحدث نتيجة مبادرات تغييرية يقوم بها عدد من المديرين وبدعم من جميع المستويات الإدارية الأخرى العاملة، يشجع هذا الأسلوب على المشاركة في اتخاذ القرارات وتمكين الأفراد من أداء أعمالهم بشكل أفضل...

   وقد تنشأ برامج التغيير من المستوى الأوسط(الإدارة الوسطى) باتجاه الإدارة العليا والمستوى التنفيذي، والشكل التالي يوضح المواقع المحتملة لذلك:

الشكل رقم(01): المواقع المحتملة لتطبيق التغيير
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-VI مقاومة التغيير:

على الإدارة أن تتفهم أنه من المحتمل أو غالبا ما ينشأ عن عملية التغيير تحفظ أو معارضة من جانب الأفراد المتأثرين بحدوث هذا التغيير أو الذين يعتقدون احتمال تأثرهم، لعدم استعدادهم لقبول التغيير، فعلى الرغم من وجود الكثير من المبررات للتغيير في مختلف المؤسسات، إلا أن القوى البشرية التي يستند عليها التغيير ويتوجه إليها قد تبدي مقاومة وردود أفعال قد تؤثر على فاعلية التغيير ومستقبله ومدى الالتزام به، وهذا يتطلب جهودا كبيرة وتحضير متقن للعملية التغييرية، لإقناعهم بجدوى التغيير وأهميته وعدم تعارضه مع مصالحها الخاصة حتى تتقبله و تتبناه.
( - مفهوم المقاومة: يمكن تعريفها أنها: "كافة ردود الفعل السلبية للأفراد تجاه التغييرات التي قد تحصل أو التي حصلت بالفعل في المنظمة(المؤسسة) لاعتقادهم بتأثيرها السلبي عليهم" 20
وقد تكون مقاومة الأفراد علنية؛ فيبادر الرافض بمختلف أشكال المقاومة حسب درجة تأثير التغيير أو قدرته أو طريقته للمقاومة(كالاحتجاج ، التباطؤ، الإضراب، طلب النقل أوالإستقالة...).

وقد تكون المقاومة مستترة إذا أدرك الرافض أو المقاوم أن التغيير يهدد مصالحه الخاصة فقط ولن يسبب مشاكل للآخرين، أو لا توجد له نقاط قوة تساعده على إعلان رفضه (كالانسحاب، التغيب، التمارض...).
(- أسباب المقاومة: تجدر الإشارة إلى عدم وجود ميل فطري لدى الناس لمقاومة التغيير، لكن هناك أسباب تدفعهم لذلك نذكر منها:21
1-الخوف من المجهول: لأن التغيير قد يستبدل الواقع المعروف بواقع غامض ومجهول، كخوفهم من عدم تناسب قدراتهم مع متطلبات العمل الجديدة، أو زيادة الأعباء، أوقد تكون أسباب الرفض هي الرضا عن الوضع الحالي وعدم التأكد مما قد يحدث مستقبلا.
2-تهديد التغيير لأمور ومصالح شخصية: قد يقاوم الأفراد التغيير لأنه يهدد مصالحهم الذاتية والخوف من أن مكتسبات شخصية محددة حققوها سوف تنتزع منهم كبعض المكاسب المادية والمعنوية. 

3-عدم الاقتناع بجدوى التغيير: يرى مقاومو التغيير هنا أن التغيير سيفشل ويستدلون بذلك من التجارب السابقة، أو لكون أن التغيير يتعارض مع أهداف ومصالح المؤسسة التي نجحت في الماضي حسب رأيهم.

4-تفاوت فهم وإدراك الأفراد للتغيير: أي تضارب وجهات النظر فيما يتعلق بمبادرات وقرارات التغيير، وعدم اقتناعهم بجدوى التغيير لعدم توفر المعلومات الكافية.

5- الثقافة السائدة للتغيير: فالأفراد الذين تعودوا على طريقة متعارف عليها، وترسخت عندهم تقاليد ومعتقدات مؤسساتية ثابتة يقاومون التغيير بشدة، بحجة أنه يتعارض مع ثوابت مشتركة جمعتهم بمؤسستهم. 
(- استراتيجيات التقليل من المقاومة: يمكن للإدارة الاستعانة ببعض التقنيات المفيدة التي تساعد على التقليل أو الحد من هذه المقاومة، ومن هذه الطرق نجد:22
1. التعليم والاتصال: مناقشة موضوع التغيير مسبقا مع العاملين بوضوح، وإعلامهم من خلال المناقشات واللقاءات حول التغيير المراد إحداثه ومبرراته وأهدافه والمكاسب التي يمكن أن تتحقق. 

2. المشاركة: السماح للآخرين بالمساعدة في تخطيط وتصميم التغيير وتنفيذه، والطلب منهم تقديم مقترحاتهم وأفكارهم والأخذ بها، ومن الممكن أن تنشأ أفكارا جديدة وتزيد من ولائهم.
3. الدعم والمؤازرة: توفير الدعم المعنوي والعاطفي، والإصغاء لما يقوله الآخرون من مشاكل وشكاوى، وتوفير فرص التدريب على الأساليب الجديدة، أيضا توفير ظروف العمل المناسبة بما يهيئ أداء فعالا للمشاركين وبرنامج التغيير.
4. التفاوض والقبول: أي تبادل وجهات النظر والآراء بين رواد التغيير ومقاوميه ويشمل تقديم الحوافز للأفراد المحتمل قيامهم بمقاومة التغيير. 
5. التحكم والاستمالة: وتشمل استخدام المحاولات والجهود للتأثير على الآخرين وتزويدهم بالمعلومات، وإسناد أدوار رئيسية في تخطيط وتنفيذ التغيير لأفراد أو مجموعات معينة.

6. الإكراه الصريح والضمني: استخدام السلطة لإجبار الآخرين على قبول التغيير، وتهديد أي فرد يقاومه بأنواع النتائج السلبية. ويكون بشكل ضمني؛ أي في صيغة غير مكتوبة، أو تلميح، أو بشكل صريح في سياسة أو قرار يوجه رسميا إلى المستهدف بالتغيير يتعين عليه الالتزام به. 
إن مقاومة التغيير لا يمكن أن توصف دائماً بالسلبية و إنما هناك مواقف تكون فيها هذه المقاومة حاجة أساسية و تكون لها مزايا ايجابية عديدة و من هذه المواقف والحالات، وليست كل أشكال مقاومة التغيير سلبية دائماً، بل إنها تحمل بعض الإيجابيات، فيمكن لها:23 
· أن تشجع الإدارة على تفحص مقترحاتها للتغيير بشكل متعمق وبجدية للتأكد من أنها مناسبة، وتجعل القائمين على التغيير أكثر دقة واستعداداً وتهيئة. 
· أن تساعد على اكتشاف بعض مجالات وأماكن الصعوبات والمشكلات التي يحتمل أن يسببها التغيير؛ وبذلك تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات الوقائية قبل أن تتفاقم المشكلة. 
كما يمكن لها أن:
· تجبر الإدارة على توضيح أهداف و وسائل التغيير وآثاره ومناقشتها بشكل موضوعي أكثر جدية.
· تدفع إدارة التغيير إلى إجراء تحليل أدق وأشمل لنتائج التغيير المتوقعة المباشرة وغير المباشرة.
· تكشف نقاط الضعف في عمليات معالجة المشكلات واتخاذ القرارات المثلى.
· تكشف نقاط الضعف في عمليات معالجة المشكلات واتخاذ القرارات المثلى.
· تكشف عن عدم فاعلية منظومة الاتصالات الإدارية وعمليات تسويق الأفكار وغياب النقل الجيد للمعلومات.
خاتمة:
إن التغيير أمر ضروري وحتمي لكل مؤسسة، وأصبح التعامل معه من معالم العصر، فهو يعبر عن حقيقة التطور الحضاري الإنساني، والحاجة للتغيير مستمرة وترافق جميع أوجه نشاط المؤسسة، وتزداد بنمو وتعقيد المؤسسة لا سيما وأنها تتعامل مع بيئة وأنظمة مفتوحة، مما يتطلب منها ضرورة الاستجابة والتكيف المستمر، والمؤسسة القوية هي التي تأخذ بعين الاعتبار أثرها على البيئة أيضا، حتى لا تصبح مستجيبة فقط، من أجل أن تحقق بهذا التغيير هدف الاستمرار والبقاء وهدف التكيف والتأقلم، وبالتالي الملاءمة بينها وبين المتغيرات البيئية المؤثرة فيها.

وعملية التغيير في كل أوجهها ومراحلها تعتمد بصورة أساسية على توفر شروط ضرورية لتحقيق الأهداف المطلوبة، ويحتاج ذلك إلى وجود الإدارة الواعية والمبدعة والمدركة لما يحدث حولها لتستطيع إدارة التغيير بنجاح. 
ونجاح أي مؤسسة لا يعني المحافظة على الوضع القائم، ولكن التغيير والابتكار والتطوير هو الذي يحقق الاستمرار والتطور والنجاح، أي أنها لا تحاول فقط مواكبة التغيير بل حتى إجراء السبق في ذلك.
ويحتاج هذا إلى وجود إدارة للتغيير واعية ومبدعة ومدركة لما يحدث حولها لتستطيع اختيار متى وأين سيتم التغيير وبأي أسلوب، وكيفية الحد أو التقليل من المقاومة... وبالتالي إدارة التغيير بنجاح. 
فالمؤسسة تعيش عصرا تتوالى فيها المستجدات وتعززها التغيرات الفنية والتكنولوجية والاختراعات وثورتي الاتصال والمعرفة وعصر المعلومات... جميعها تشكل تحديا شديدا لمتخذي القرار، فإذا لم تدر التغيير فإن التغيير هو الذي سيديرها.
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